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  -الملخص:

من أخطر الجرائم التي تهدّد الحماية القانونية لحقوق الملكية  تُعدّ القرصنة الرقمية
الفكرية، إذ نقلت الاعتداء من المجال المادي إلى الفضاء الإلكتروني الذي يتجاوز الحدود 

من خلال  الوطنية وقد تناول هذا البحث دراسة الحماية الجنائية من القرصنة الرقمية
 تحليل مفهومها وأركانها الأساسية وبيان العقوبات المقررة لها في التشريعات المقارنة.

اذ استعرض البحث موقف المشرّع الفرنسي الذي أقرّ بنظام عقابي متدرّج في قانون 
الملكية الفكرية، والمشرّع المصري الذي نصّ صراحة على تجريم القرصنة ضمن قانون 

و بين موقف المشرع العراقي، الذي لا 2002( لسنة 82رية رقم )حماية حقوق الملكية الفك
خاصة ان مشروع قانون الجرائم  1971( لسنة 3زال يعتمد على قانون حق المؤلف رقم )

المعلوماتية لم يقر حتى هذه اللحظة، فلا نجد نصوصا صريحة تواجه خصوصية الجريمة 
الرقمية .

قانوني الواضح أضعف الردع والعقاب، مما وانتهى بحثنا إلى أن غياب التنظيم ال  
يتضمّن نصوصًا محددة، وتدرجًا في العقوبات، وتعاونًا  يستوجب إصلاحًا تشريعيًا

 قضائيًا دوليًا لتحقيق حماية فعّالة للحقوق الرقمية

 –مشروع قانون الجرائم المعلوماتية  –حق المؤلف–القرصنة الرقمية   الكلمات المفتاحية:
 كرية الرقميةالملكية الف
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Digital Interconnection  

and Intellectual Property Rights 
M.M. Dalia Mohamed Abdelwahed 

Imam Jaafar Al-Sadiq University 
 

Abstract:- 

Digital piracy is among the most serious crimes that threaten the legal 
protection of intellectual property rights, as it has transferred acts of 
infringement from the physical domain to the electronic space that 
transcends national borders, This study examines the criminal protection 
against digital piracy through an analysis of its concept, essential elements, 
and the penalties prescribed in comparative legislations. 
The research reviewed the position of the French legislator, who adopted a 
graded system of penalties under the Intellectual Property Code, and the 
Egyptian legislator, who explicitly criminalized digital piracy under Law No. 
82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights. It also 
addressed the stance of the Iraqi legislator, who still relies on the Copyright 
Law No. 3 of 1971, particularly since the draft Cybercrime Law has not yet 
been enacted; thus, there are no explicit provisions addressing the specific 
nature of digital crime. 

The study concludes that the absence of a clear legal framework has 
weakened deterrence and punishment, which necessitates a legislative 
reform that includes precise legal provisions, a proportional scale of 
penalties, and international judicial cooperation to ensure effective 
protection of digital rights. 

Keywords: Digital piracy – Copyright – Cybercrime Bill – Digital Intellectual 
Property 
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 المقدمة

لقد أصببحت التكنولوجيبا الرقميبة جب ءًا لا يتجب أ مبن البنيبة القانونيبة والاقتصبادية المعاصبرة،           
الأمر الذي أفرز أنماطًا جديدة من السلوك الإجرامبي تجباوزت الأطبر التقليديبة للتجبريم والعقباب،       

ات الفكريبة  من أبرز هذه الأنماط جريمة القرصبنة الرقميبة ، إذ انهبا تقبوم علبى الاعتبداء علبى المصبنف        
عببا الوسببائل الإلكترونيببة بوسببائل يصببعب ضبببطها أو إعباتهببا، ممببا يعبب  ان التطببور اد  إلى إرببباك   
التشببريعات الوطنيببة في تحديببد التكييببف القببانوني للجريمببة الرقميببة و يي هببا عببن غ هببا مببن الجببرائم   

بة ومد  كفاية النصوص المعلوماتية،كما أفرزت هذه الظاهرة تحديات تتعلق بحدود المسؤولية والعقو
 .التقليدية في مواكبة الواقع التق  المتغ 

 أهمية البحث 

تنبع أهمية هذا البحث من كونه يعالج موضوعًا مستحدعًا يتقاطع بين القانون الجنائي و المدني، 
في وقتٍ أصبحت فيه الحقبوق الرقميبة جب ءًا مبن الأمبن القبانوني والاقتصبادي للدولبة،  كمبا يسبعى           

يد أوجه القصور في التشريع العراقي واقتراح حلول إصلاحية واقعية بهدف المسباهمة في تطبوير   لتحد
  .السياسة العقابية لمواجهة الجرائم الحديثة

 إشكالية البحث

 :نا ان نطرح إشكالية البحث بشكل تساؤلات تتمثل في ما يلينكيم

العراقببي لمواجهببة جريمببة  إلى أي مببد  تكفببي النصببوص الج ائيببة التقليديببة في القببانون    .1
 التي تتسم بطابع تق  عابر للحدود؟ القرصنة الرقمية

بما يحقق التوازن بين الردع  ما السبل التشريعية والجنائية الكفيلة بتطوير الحماية القانونية .2
 الفعّال وحماية الحقوق الرقمية؟

 منهجية البحث

القائم على تحليل النصوص القانونيبة الوطنيبة   نر  انه لا بد لنا من اتباع المنهج التحليلي المقارن 
والدولية ذات الصلة، مع المقارنة بين المشرّع العراقي ونظ يه الفرنسي والمصري في مجال العقوبة على 
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القرصببنة الرقميببة كمببا سببيتم توجيببف المببنهج الوصببفي لتقببويم النصببوص القائمببة واقببتراح البببدائل     
 .التشريعية المناسبة

 خطة البحث

 مفهوم القرصنة الرقمية وأركانهاث الأول: المبح

 .تعريف القرصنة الرقمية و يي ها عن غ هاالمطلب الأول:  • 

 .اركان جريمة القرصنة الرقميةالمطلب الثاني:  • 

 السياسة العقابية في مواجهة جريمة القرصنة الرقمية المبحث الثاني: 

 تجريم القرصنة الرقمية ومعاقبتهاالنماذج التشريعية المقارنة في المطلب الأول: 

 التنظيم العقابي في التشريع العراقي والتحديات التطبيقيةالمطلب الثاني: 

 القرصنة الرقمية مفهومالمبحث الأول: 

يُعدّ فهم مفهوم القرصنة الرقمية الأساس الذي تُبنبى عليبه دراسبة الحمايبة الجنائيبة منهبا، إذ إنّ       
تحديد ماهيتها و يي ها عن غ ها من الأفعال المشابهة هو الخطوة الأولى لتكوين تصور قبانوني دقيبق   

من خلال بيان معناهبا  عنها، لذلك خُصِّص المطلب الأول لتناول الإطار المفاهيمي للقرصنة الرقمية، 
اللغوي والاصطلاحي، واستعراض الفوارق الجوهرية التي  ي ها عن الجبرائم الإلكترونيبة الأخبر     
كالاختراق والاحتيال. أما المطلب الثاني فقد خُصِّص لتحليل أركان جريمة القرصنة الرقمية بوصبفها  

المعنبوي البذي يعكبي نيبة الفاعبل في       المكونات التي يقبوم عليهبا التجبريم، متناولًبا البركن ، والبركن      
 ارتكاب السلوك غ  المشروع.

 المطلب الأول: تعريف القرصنة الرقمية و يي ها عن الجرائم

تُعَدّ القرصنة الرقمية من الجرائم المسبتحدعة البتي تشبترك مبع غ هبا مبن الجبرائم المعلوماتيبة في         
ة القانونيبة، ولغبرض الإحاطبة روهرهبا و يي هبا      الوسيلة التقنية، لكنها تختلف عنهبا في البلّ والغايب   

بدقة يتناول هبذا المطلبب بيبان أوجبه المقارنبة ببين القرصبنة الرقميبة وكبلا مبن الاخبتراق الإلكترونبي             
 والاحتيال الإلكتروني، للكشف عن نقاط الاختلاف بينها.

 الفرع الأول: تعريف القرصنة الرقمية

و الناحيبة الاصبطلاحية، لتحديبد     اللغويبة  همبا الناحيبة  سنعرف القرصنة الرقمية من نباحيتين و  
البذي يعب     معناها الدقيق فالقرصنة في اللغة مأخوذة من الفعل قَرْصَنَ، وهبي منسبوبة إلى القرصبان   
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المعتببدي أو السببارق الببذي يسببتولي علببى أمببوال الغبب  بوسببائل غبب  مشببروعة، وقببد اسببتُخدم هببذا     
 1.السطو في البحر دون إذنٍ أو ترخيص من دولةٍ معينة المصطلح قديًما للدلالة على من يمارس

ومبببع التطبببور التكنولبببوجي واتسببباع اسبببتخدام الحاسبببوب وشببببكات الإنترنبببت، انتقبببل لفببب   
من دلالته الأصلية التي ارتبطت بالسطو على السفن والأمبوال في البحبر، إلى دلالبةٍ حديثبةٍ      القرصنة

القرصنة الرقمية  (ITU) عرّف الاتحاد الدولي للاتصالات تعبّر عن الاعتداء في الفضاء الإلكتروني اذ
)كل دخول أو استخدام غ  مصرح به لأنظمة الحاسبوب أو الشببكات بمبا يبؤدي إلى المسباس       :بأنها

 2بسرية أو سلامة أو توافر البيانات(

 — ميبة )الفعل غ  القانوني المتمثبل في استنسباا السبلع الرق    :كما تُعرّف القرصنة الرقمية بأنها

 كالاامج، والمستندات الرقمية، والمقاطع الصوتية )بما في ذلك الموسيقى والصوت(، والمقاطع المرئية

 3لأي غرض غ  النسخ الاحتياطي، ومن دون إذنٍ صريحٍ أو تعويضٍ لصاحب الحق(. —

يغ بأنها:)عمليببة إعببادة إنتبباج أو اسببتخدام أو توزيببع المنتجببات المعلوماتيببة بصببويعرفهببا اخببرون 
 . 4رقمية أو باستخدام التقنيات الرقمية دون إذنٍ من أصحابها القانونيين(

 :ان نعرف القرصنة الرقمية بأنها ومما تقدم يمكننا

كببل سببلوك عمببدي غبب  مشببروع يُرتكببب عببا الوسببائل أو الأنظمببة الإلكترونيببة و يهببدف إلى     
لمصنفاتٍ أو بياناتٍ رقميةٍ محمية قانونًا بقصد الاستعمال أو النسخ أو النشر أو التوزيع غ  المصرح به 

الإضرار بصاحب الحبق أو تحقيبق منفعبة غب  مشبروعة ، ممبا يشبكل اعتبداءً علبى النظبام المعلومباتي            
 والملكية الفكرية في الفضاء الرقمي.

 الفرع الثاني:  يي  القرصنة الرقمية عن الجرائم المعلوماتية الأخر 
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في جل التطور التق  المتسارع، وقبد تشبابهت    ن أبرز الجرائم التي نشأتتُعدّ القرصنة الرقمية م
 في بعببض صببورها مببع جببرائم أخببر  تقببع في البيلاببة الرقميببة، لاسببيما جريمببة الاخببتراق الإلكترونببي

(Hacking) وجريمة الاحتيال الإلكتروني (E-Fraud)  لذلك، من الضروري بيان أوجه الاختلاف
 .لتحديد نطاق التجريم والعقاب بدقة الجوهرية بين هذه الجرائم

 أولًا: القرصنة الرقمية والاختراق الإلكتروني 

في الاعتماد على وسائل وتقنيبات إلكترونيبة لكنهمبا     والاختراق يشترك كل من القرصنة الرقمية
 :يختلفان فيما يلي

 من حيث اللّ القانوني للحماية -1

الفكريببة للمصببنفات الرقميببة مثببل البباامج والأفببلام     تحمببي القرصببنة الرقميببة حقببوق الملكيببة    
والكتب، بينما يهدف الاختراق الإلكتروني إلى حماية سلامة الأنظمة المعلوماتية وسرّية البيانات مبن  

 1.الدخول أو التلاعب غ  المشروع

 من حيث الركن المادي للجريمة-2

و التوزيببع غبب  المصببرّح بببه   يتحقببق الببركن المببادي في القرصببنة مببن خببلال النسببخ أو النشببر أ     
إلى  المصبرح ببه  للمصنفات الرقمية المية، في حين يتحقق في جريمة الاختراق من خلال الدخول غ  

 2.النظام المعلوماتي عا كسر الحماية التقنية أو استغلال عغرات أمنية

الاعتبداء علبى   في القرصنة الرقمية، ينصرف القصد الجرمي إلى من حيث الركن المعنوي  -3️
حق المؤلف أو تحقيق كسب غ  مشروع عا استغلال التبو  المبي، أمبا في الاخبتراق الإلكترونبي      
فيتجسد القصد في العلم بعدم الإذن و ارادة التعدي على سرّية النظام أو تعطيله أو تهيلاتبه لارتكباب   

 3.جرائم لاحقة
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  عانياً: القرصنة الرقمية والاحتيال الإلكتروني

في كونِهمبا جبرائم معلوماتيبة تُرتكبب      والاحتيبال الإلكترونبي   ترك كبل  مبن القرصبنة الرقميبة    يش
 :باستخدام الوسائل أو الأنظمة الإلكترونية لكنهما يختلفان فيما يلي

 من حيث طبيعة الجريمة -1

والمنبتجين،                                نر  ان القرصنة الرقمية جريمبة فكريبة تسبتهدف الحقبوق المعنويبة والماليبة للمبؤلفين        
بينما الاحتيال الإلكتروني جريمة مالية تهدف إلى الاستيلاء على أموال الغ  من خلال وسائل رقميبة  

 .1.قائمة على الخداع

 من حيث وسيلة التنفيذ-2

ا تُرتكب القرصنة باستخدام أدوات النسخ والمشاركة الرقمية دون إذنٍ مبن صباحب الحبق، أمب    
والمواقببع الم يفببة  الاحتيببال الإلكترونببي فيُرتكببب باسببتعمال وسببائل احتياليببة مثببل رسببائل التصببيّد   

 2.والامجيات الخبيثة لجمع بيانات مالية أو مصرفية

 من حيث المصلحة المية -3

ة والماديبة في المصبنفات   نر  ان القرصنة الرقمية تحمي المصلحة الفكرية للمؤلف وحقوقه المعنوي
في حبين يحمبي الاحتيبال الإلكترونبي الذمبة الماليبة والمركب  القبانوني للضبحايا ضبد الأفعبال             مية،الرق

 3.الاحتيالية عا الفضاء السيااني

 من حيث الإعبات  -4

نر  ان جريمة القرصنة بالأدلة الفنية مثل آعار النسبخ أو التوزيبع وسبجلات المنصبات الرقميبة،                                  
و فحبص ذاكبرة الحاسبوب و     بينما يُثبت الاحتيال الإلكتروني من خلال تتبع الإشعارات الإلكترونية

 1.الامجيات المخ ونة و استعادتها
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جريمة فكريبة تسبتهدف انتهباك حقبوق الملكيبة للمصبنفات        يتبيّن لنا مما تقدم أن القرصنة الرقمية
يخرق الأنظمة دون إذن وغالبًا يُسبتخدم كوسبيلة    هو سلوك تق  الرقمية، بينما الاختراق الإلكتروني

فهببو جريمببة ماليببة تقببوم علببى الخببداع لتحقيببق كسببب غبب   لجبرائم أخببر ، أمببا الاحتيببال الإلكترونببي 
مشبروع ممببا يعبب  ان هببذه الفروقبات تسببتل م  ييببً ا واضببحًا بينهبا لضببمان فعاليببة الحمايببة الجنائيببة في    

 .الفضاء الرقمي

 جريمة القرصنة الرقمية المطلب الثاني: أركان

يتناول هذا المطلب رك  جريمة القرصنة الرقمية إذ يركّ  أولًا على بيان السبلوك المبادي المكبوّن    
للجريمة وما يتضمنه من فعل ونتيجة وعلاقة سببية في البيلاة التقنية و هذا مبا يتناولبه الفبرع الاول، عبم     

الجنبائي الخباص لبد  الفاعبل و هبذا مبا يتناولبه الفبرع         يتناول الركن المعنوي الذي يُعبّر عبن القصبد   
 الثاني ومن خلال دراسة هذين الركنين تتضح الصورة الكاملة لبناء هذه الجريمة.

 الفرع الأول: الركن المادي في جريمة القرصنة الرقمية

مبن  البذي تُترجبم    السلوك الخارجي الملموسان الركن المادي أساس لقيام اية جريمة ، إذ يمثّل 
الإرادة الإجرامية إلى فعل يعتدي على مصلحة يحميها القانون و من الثابت ان هبذا البركن لا    خلاله

يتحقق إلا بتوافر السلوك والنتيجة وعلاقبة السبببية، بوصبفها العناصبر البتي تُظهبر الجريمبة في شبكلها         
 2الواقعي القابل للإعبات.

صبورة  ، يتضبح أن البركن المبادي فيهبا يتخبذ      القرصنة الرقميبة وبتطبيق هذا المفهوم على جريمة 
يُمارَس من خلال الوسائل الرقمية، ويتمثل في أفعال النسخ أو النشر أو التوزيع  سلوك تق ٍّ إيجابي

أو الإتاحة غ  المشروعة للمصنفات المية، مما يجعلها امتدادًا حبديثًا لفكبرة الفعبل المبادي التقليبدي      
 3.ولكن بوسائل رقمية ومعاصرة

ومبببن الثاببببت ان الفعبببل لا يكفبببي لتحقبببق البببركن المبببادي ببببل يجبببب ان تكبببون هنببباك نتيجبببة  
تتمثل هنا في المساس الفعلي أو التمل بحقوق الملكية الفكرية أو بحرمبان صباحب المصبنف    ) إجرامية

في يستدل منها على أن الفعل التق  المتمثبل    علاقة السببيةوان تقوم 4،(من عائد الاستغلال المشروع
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خصوصبية   ان لبذا نبر   النسخ أو الإتاحة غ  المصرّح بها كان هو السببب المباشبر في وقبوع الضبرر،     
الركن المادي في الجريمة الرقمية، إذ يجري في فضاء غ  مبادي لكنبه يُنبتج آعبارًا واقعيبة ملموسبة  بيّ        

نة الرقميبة لا يقبوم إلا إذا   مما يع  أن الركن المبادي في جريمبة القرصب   ة النظام القانوني للملكية الفكري
 1.تحقق سلوك فعلي موجه نحو انتهاك الحماية الرقمية، وأنتج أعرًا غ  مشروع في البيلاة الإلكترونية

و نر  أن الركن المادي في جريمة القرصنة الرقمية يُجسّد التحول من الفعل المادي التقليدي إلى 
ية لكنه يُحدث أعرًا واقعيًا ، ويُاز الحاجة إلى تطوير السلوك التق  الحديث الذي يقع في بيلاة غ  ماد

 القواعد الجنائية لتواكب التطورات التقنية المستمرة .

 الفرع الثاني: الركن المعنوي في جريمة القرصنة الرقمية

يُعدّ الركن المعنوي الأساس النفسي الذي يمبنح جريمبة القرصبنة الرقميبة طابعهبا الإجرامبي، إذ       
 ارتكاب الفعلٍ و كما يلي:علم الجاني بفعله وارادة يُاز 

 أولًا: العلم بعدم المشروعية في السلوك الرقمي

أن التبو  أو البيانبات    يدرك الجاني إدراكًا تامًايتحقق العلم في جريمة القرصنة الرقمية عندما 
ون تبرخيص يُعبد تعبديًا    التي يتعامل معها خاضعة لحماية قانونية، وأن نسخها أو نشرها أو توزيعها د

على حقوق الغ ، فالعلم في هذه الجريمة لا يقتصر على معرفة الفعل، بل يمتد إلى فهبم نظبام الحمايبة    
 2.التقنية والقانونية الذي يحظر الوصول غ  المصرح به

، مثببل القببرائن الفنيببةويُسببتفاد مببن الفقببه أن عنصببر العلببم في البيلاببة الرقميببة يُسببتدل عليببه مببن   
ام بببرامج متخصصببة لكسببر الشببفرات، أو الببدخول إلى شبببكات مغلقببة، أو تجبباوز شببروط     اسببتخد

الترخيص الامجي، وتُظهر هذه القرائن أن الجاني تصرف بوعيٍ كامل بمخالفتبه القبانون، لا سبيما في    
كما أن العلبم في  ة جل التطور التشريعي الذي أصبح يُدرج هذه الأفعال ضمن الجرائم العمدية البحت

ة القرصنة الرقميبة يمتبد ليشبمل إدراك الجباني لعواقبب، إذ يعلبم أن قرصبنة الباامج أو التبو           جريم
تؤدي إلى ضرر مالي للمؤلفين والشركات، وتُضعف الثقة في منظومات الحماية المعلوماتية، مما يعب   
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بببين الإدراك  ان العلببم في الجببرائم الرقميببة أكثببر عمقًببا مببن نظبب ه في الجببرائم التقليديببة، لأنببه يجمببع    
  1.القانوني والف  معًا

 عانيًا: الإرادة المتجهة إلى الاعتداء على الحق الرقمي

ففي جريمة  الاختيار الحرّ في تنفيذ الفعل رغم العلم بعدم مشروعيتهمن المعلوم ان الإرادة  ثّل 
أو نشر محتبو  مقرصبن   القرصنة الرقمية، تتحقق الإرادة عندما يختار الجاني عمدًا كسر نظام الحماية 

أو إعادة بيعه على نحو غ  قانوني. فهذه الأفعال لا يمكبن أن تقبع بغب  تبدخل إرادي، لأنهبا تتطلبب       
 2.معرفة تقنية وتحضً ا مسبقًا

تحقيببق مكسببب  وتظهببر الإرادة الإجراميببة بصببورة أوضببح عنببدما يكببون الهببدف مببن الفعببل      
تغلال الملكية الفكرية للغ  لتحقيق منفعبة خاصبة،   ، إذ يسعى الجاني إلى اساقتصادي أو شهرة رقمية

، كمبا  إصرار متعمّد على تكراره أو توسبيعه فالإرادة هنا ليست مجرد نية في ارتكاب الفعل، بل هي 
في حالة تشغيل مواقع أو قنوات تبث محتو  مقرصن على نطاق واسع، مما يكشف عن قصبد خباص   

 3.يمي  هذه الجريمة عن غ ها

قدم أن الركن المعنبوي في جريمبة القرصبنة الرقميبة يقبوم علبى علبمٍ متكامبلٍ بطبيعبة          نستنتج مما ت
الفعل المجرَّم وإرادةٍ حرةٍ متجهةٍ نحو تحقيقه، كما يتطلب تحقيقها الى قصبد جنبائي خباصً يتمثبل بنيبة      

 الإضرار والاستغلال.

 قيةالمبحث الثاني: التنظيم العقابي في التشريع العراقي والتحديات التطبي

 ثل السياسة العقابيبة الركيب ة الأساسبية البتي تُترجبم بهبا البدول موقفهبا مبن الجريمبة ووسبائل            
الردع المناسبة لها، لاسيما في المجال الرقمي الذي يتسم بتطور تق  متسبارع وتنبوع في أنمباط السبلوك     

الرقميبة تراعبي    الإجرامي، وقد اتجهت بعض التشريعات إلى تبنّي تنظيمات خاصة لمواجهة القرصبنة 
خصوصيتها التقنية وطابعها العابر للحدود، ويهدف هذا المبحث إلى تقييم فاعلية النصوص الوطنيبة  

النمباذج   في ضوء التجارب التشريعية الحديثة ،لذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلببين، نتنباول في الأول  
التنظيم العقابي في التشريع العراقي  ثانيالتشريعية المقارنة في تجريم القرصنة الرقمية ومعاقبتها، وفي ال

 والتحديات التطبيقية ،
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 المطلب الأول: النماذج التشريعية المقارنة في تجريم القرصنة الرقمية ومعاقبتها

تُظهر التجارب القانونية المقارنة تباينًا في معالجة جريمة القرصنة الرقمية بين التشبريعات المتقدمبة   
والأنظمة العربية، من حيث تحديبد الأفعبال المجرّمبة وتقبدير العقوببات المقبررة لهبا ويُعبدّ هبذا التنبوع           

ة. ولبذا سنقسبم هبذا المطلبب     انعكاسًا لاختلاف فلسفة التجريم والردع في مواجهة الجرائم المعلوماتيب 
الأسبي   الثانيالتنظيم القانوني للعقوبة في الأنظمة المقارنة المتقدمة، وفي  الأول، نتناول في فرعينإلى 

 العامة للعقوبة في التشريعات العربية ذات الصلة.

 التنظيم القانوني للعقوبة في الأنظمة المقارنة المتقدمة :الفرع الأول 

رنسي من أوائل الأنظمة القانونية التي تصدّت صراحةً لجريمة القرصنة الرقميبة،  يُعدّ التشريع الف
إذ عالجها ضمن قانون الملكية الفكرية الفرنسي وقد ميّ  المشرّع الفرنسي بين الأفعال التي تشكّل مجرد 

نسبخٍ  مخالفة مدنية وبين الأفعال التي ترقى إلى جريمة ج ائية تستوجب العقاب، مؤكبدًا علبى أن كبل    
 1أو توزيعٍ أو بثٍّ لمصنف محمي عا الإنترنت دون إذنٍ من صاحبه يُعدّ جريمة ت ييف رقمي

مببن القببانون  (L.335-2) وحببدّد المشببرّع الفرنسببي العقوبببات المقببررة لهببذه الجريمببة في المببادة  
ات المذكور، إذ نصّت على أن من يرتكب فعل الت ييف الرقمي يُعاقب ببحبيٍ لا يتجاوز علاث سبنو 

يورو، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن نطاق  300,000وغرامة تصل إلى 
المستخدمة في  مصادرة الأجه ة والامجيات،كما أجاز القانون للمحكمة أن تقضي بب   جماعي منظم

للقانون وقد دعبم هبذا   التي  ارس نشاطًا مخالفًا  إغلاق المواقع الإلكترونيةتنفيذ الفعل الإجرامي، و
، البذي أنشبأ هيلابة إداريبة     2009لعبام   HADOPI قبانون صدار قانون خباص هبو   إب الإطار التشريعي

للمستخدمين المخالفين  إنذارات إلكترونية تدريجيةمختصة و منحها صلاحية مراقبة الشبكات وتوجيه 
 .2الج ائيوفق نظام الإنذار الثلاعي، قبل إحالة المخالف المتكرّر إلى القضاء 

ويُظهر أن المشرّع الفرنسي لم يكتفِ بالعقوبات التقليدية المتمثلة في الحبي والغرامة، بل اعتمبد  
فالمخالفة البسيطة تُواجه  ،التكامل بين العقوبة والإدارةو التدرّج في الج اءفلسفة تشريعية تقوم على 

العقوبات الجنائية المشددة وهذه السياسة تُاز بالإنذار، بينما الفعل المتكرر أو المقصود تجاريًا يُعاقب ب
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توازنًا بين حماية حقوق المؤلف من جهة، وضمان حرية تداول المعلومات من جهة أخر ، مما جعل 
  1.التجربة الفرنسية نموذجًا متقدّمًا في مجال مكافحة القرصنة الرقمية

  ذات الصلةالأسي العامة للعقوبة في التشريعات العربية  الفرع الثاني: 

انطلق المشرّع المصري في تنظيمه لعقوبة القرصنة الرقمية من مبدأ حماية حقبوق الملكيبة الفكريبة    
بوصفها من الحقبوق ذات الطبيعبة الم دوجبة، تجمبع ببين الحبق المبالي والحبق الأدببي للمؤلبف، وقبد            

تجرّم الأفعال التي نصوصًا صريحة  2002( لسنة 82قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم )تضمّن 
تشكّل اعتداءً رقمياً على هذه الحقوق، سواءً  ثلت في استنسباا المصبنفات الإلكترونيبة أو نشبرها أو     

على ” الاعتداء المادي“تداولها بوسائل رقمية دون إذن صاحب الحق، واعتا ذلك صورة من صور 
 2.المصنفات المية

ر على :)كل من ارتكب عمبداً أحبد الأفعبال اةتيبة     ( من القانون المذكو181وقد نصّت المادة ) 
يعاقب بالحبي مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشبرة آلاف  
جنيه، أو بإحد  هاتين العقوبتين، وذلك إذا قام دون إذن المؤلف أو من يخلفه باستنسباا أو نشبر أو   

من هذا النص أن المشرّع المصبري   لنا ويتضح 3وسيلة كانت( توزيع مصنف من المصنفات المية بأي
كوسبيلة لتحقيبق البردع العبام، وأنبه لم يقصبر الحمايبة علبى النشبر           الجمبع ببين العقبوبتين   أخذ بمبدأ 

 الورقي بل وسّعها لتشمل الوسائل الرقمية كافة .

بحيبث تضباعف عقوببة    ، تشبديد العقوببة في حالبة العبود    ( منبه  184كما أقبرّ القبانون في المبادة )   
 4الحبي والغرامة مع جواز الحكم بإغلاق المنشأة أو مصادرة الأجه ة المسبتخدمة في ارتكباب الفعبل   

ويعكي هذا النص إدراك المشرّع المصري لطبيعة الجريمة الرقمية، إذ تتطلبب وسبائلها التقنيبة الحديثبة     
 لكترونيبببببببة.تشبببببببديد البببببببردع الج ائبببببببي وتوسبببببببيع نطببببببباق المصبببببببادرة ليشبببببببمل الأدوات الإ

مبدأ التناسب بين جسامة الضبرر  وير  الفقه المصري أن السياسة العقابية في هذا القانون تقوم على 
، فالقرصنة التي تهدف إلى الربح التجاري أو التي تتم عا شببكات منظمبة تسبتوجب    وطبيعة الفعل

يمكببن الاكتفبباء فيهببا  عقوبببة الحبببي مببع الغرامببة، بينمببا الأفعببال البسببيطة ذات الطببابع غبب  التجبباري 
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بالغرامة فقل. وهذا الاتجاه يحقق مرونة في التطبيق ويمنح القاضي سلطة تقديريبة تراعبي تطبور صبور     
 1.الجريمة الرقمية

وبببذلك يتضببح أن المشببرّع المصببري قببد أدرك مبكببرًا خطببورة القرصببنة الرقميببة علببى الاقتصبباد  .
العقوبببة الأصببلية )الحبببي م دوجًببا يجمببع بببين الببوط  والثقافببة الرقميببة، فاسببتحدث نظامًببا عقابيًببا 

، دون أن يفصبل ببين الوسبائل الماديبة والرقميبة      العقوبات التبعية )المصادرة والإغلاق(و والغرامة(
وتُعد هذه المقاربة خطوة متقدمة في البيلاة العربية، كونها جسّدت التكييبف القبانوني البدقيق للقرصبنة     

 2.ق الفكريببببببببة في الفضبببببببباء الإلكترونببببببببي  بوصببببببببفها اعتببببببببداءً جنائيًببببببببا علببببببببى الحقببببببببو    

 المطلب الثاني التنظيم العقابي في التشريع العراقي والتحديات التطبيقية

يُعدّ التشريع العراقي من الأنظمة التي لم تُواكب بعد التطبور البتق  الحاصبل في مجبال الجبرائم      
متفرقبة في قبوانين عامبة كقبانون      المعلوماتية، إذ ما زالت النصوص العقابية المتعلقة بالقرصبنة الرقميبة  

وتبث  هبذه الدوديبة     ، دون أن تتضمن معالجة خاصة لهذه الجريمة،1971( لسنة 3حق المؤلف رقم )
التشريعية تساؤلات حول مد  كفاية القواعبد القائمبة لمواجهبة السبلوك الرقمبي الإجرامبي وضبمان        

الإطبار القبانوني    فبرعين، نتنباول في الأول  وسنقسبم هبذا المطلبب إلى     حماية فعالة للحقوق الرقميبة، 
التحببديات العمليببة في تطبيببق    للعقوبببة في العببراق ومشببروع قببانون الجببرائم المعلوماتيببة، وفي الثبباني    

 العقوبات على جريمة القرصنة الرقمية.

 الفرع الأول: الإطار القانوني للعقوبة في العراق ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية

شرّع العراقي حتى اةن نصًا نافذًا يُجرّم القرصنة الرقمية بشبكل مباشبر، غب  أنبه     لم يخصّص الم
المعبدّل ببالأمر    1971( لسبنة  3أدرج بعض صورها ضمن القواعد العامة لقبانون حبق المؤلبف رقبم )    

 على: ( منه على اذ نصت45، إذ نصّت المادة )2004( لسنة 83)

بغرامبة لا تقبل عبن     مبال القرصبنة البتي يعاقبب عليبه     تي من اعأفعل يرتكب مما ييعتا اي  -1)  
او يجار مصنفا مقلدا من عرض للبيع او للتداول او للإ-2 دينار 10,000,000دينار ولا تتجاوز  5,000,000

ية وسيلة واستخدمه صلحة مادية وادخلبه الى العبراق او اخرجبه منبه     أنسخا منه ونقله الى الجمهور ب
في حالبة الادانبة لمبرة     -3 ب كافي للاعتقاد بان ذلك المصنف غ  مرخصسواء اكان عالما او لديه سب

عانية  سيعاقب الجاني السجن لمدة لا تقل عن خمي سنوات ولا ت يد على عشر سبنوات وبغرامبة لا   
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حبد  هباتين العقبوبتين وللمحكمبة في     إو بأدينار 200,000,000ت يد على  دينار ولا 100,000,000تقل عن 
لمببرة عانيببة الحكببم بغلببق المؤسسببة الببتي اسببتخدمت مببن قبببل المقلببدين او شببركاؤهم في   حالببة الادانببة 

 .ارتكاب الجرم لمدة معينة او الى الابد

ية محببل للمحكمببة ان تببامر كببذلك بمصببادرة وتببدم  جميببع النسببخ او التسببجيلات الصببوت    -4
التسبجيلات الصبوتية   لات او المعدات المستعملة في صبنع هبذه النسبخ او    الاعتداء وكل الادوات واة

 . 1(محل الاعتداء

 لسبدّ هبذا الفبرا    ة الرقميبة عمبد المشبرع الى    المبذكور لا يكفبي لمعالجبة القرصبن      لكون التشريعو
غ و الذي تم التعديل على نصوصه عدة الذي طُرح بعدة صي مشروع قانون الجرائم المعلوماتيةبإعداد 

 مرات و لكن لم يقر .

في قانون حق المؤلبف   التقنين الج ئي التقليديفي العراق تتراوح بين  السياسة العقابية و نر  ان
في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية وهذا التباين يعكي مرحلة انتقالية لم  التجريم الحديث الموسّعو

تكتمل بعد نحو إطار عقبابي رقمبي متكامبل، علبى خبلاف التشبريعات المقارنبة كفرنسبا ومصبر البتي           
 ة .تجريم صريح ومفصّل للقرصنة الرقميحسمت الموقف ب

 التحديات العملية في تطبيق العقوبات على جريمة القرصنة الرقمية :الفرع الثاني 

 تواجه القرصنة الرقمية تحديات كب ة تتمثل في ما يلي:

 أولًا: ضعف البنية الإجرائية والقضائية

العقوبات يخضع لاجتهباد الباكم    ان غياب محاكم متخصصة في الجرائم المعلوماتية يجعل تطبيق
الج ائية العادية التي لا  تلك الخاة التقنية الكافية كمبا ان نقبص الكبوادر الفنيبة )الخبااء البرقميين،       

 2.الققين التقنيين( يضعف من قيمة الأدلة الإلكترونية ويؤدي إلى صعوبة إعبات الجريمة أمام القضاء

 لإعبات الرقميعانيًا: قصور التنظيم القانوني ل
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ان قانون أصول الاكمات الج ائية العراقبي لا يتضبمن نصوصًبا خاصبة تبنظم إجبراءات جمبع        
يؤدي هبذا القصبور إلى فقبدان حجيبة البدليل الإلكترونبي ممبا يُفلبت معبه           الأدلة الرقمية أو حفظها، 

 1.الجناة من العقاب رغم وجود آعار رقمية واضحة

 :بالطبيعة الديناميكية للأدلة الرقميةعالثًا: التحديات المرتبطة 

يتمي  الدليل الرقمي بسرعة انتقاله عا الشبكات وإمكانية تعديله أو محوه بسهولة، مما يجعل مبن  
الصعب تعقبه وضبطه، ولا سيما عند ارتكاب الجريمة عا الحدود باستخدام أنظمة حاسوب في دول 

د إجراءات جمع الأدلة وتقديرها، الأمر البذي يسبتدعي   مختلفة. وتؤدي هذه الطبيعة المتغ ة إلى تعقي
تعاونباً دوليبباً فعببالًا لضبمان سببلامة الإعبببات وسبيادة الدولببة في مواجهببة الجبرائم الإلكترونيببة العببابرة     

 2.للحدود

 رابعًا: نقص المعرفة التقنية  

لإلكترونيبة،  يُعدّ نقص المعرفة التقنية لد  رجبال القبانون مبن أببرز معوقبات مكافحبة الجبرائم ا       
نظراً للطبيعة المعقدة للأدلة الرقمية التي تتطلب فهماً خاصاً لتقنيبات الحاسبوب والشببكات فالكشبف     
عن هذه الجرائم يستوجب اعتماد أساليب واستراتيجيات متقدمة تتناسب مع طبيعتها التقنية، الأمبر  

 3ارات الرقمية اللازمة. الذي يفرض تدريب الققين وأفراد الأجه ة الأمنية على اكتساب المه

 الخا ة

 الاستنتاجات  اولا:

إن جريمة القرصنة الرقمية  ثل تطورًا نوعيًا للجريمة التقليدية، إذ انتقلبت مبن المجبال المبادي      .1
 .إلى الفضاء الإلكتروني مما فرض واقعًا تشريعيًا جديدًا يتطلب معالجة قانونية خاصة

والمصري تبنّيبا تنظيمًبا تشبريعيًا واضبحًا يتضبمن نصوصًبا       أجهر التحليل أن المشرّع الفرنسي  .2
صريحة تحدد الأركان والعقوبات، في حين جل المشرّع العراقي يعتمد علبى القواعبد العامبة    

 .دون معالجة دقيقة لخصوصية الجريمة الرقمية
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إن الفرا  التشريعي في القانون العراقي أد  إلى ضبعف البردع وصبعوبة الملاحقبة، خاصبة       .3
 .جلّ الجرائم ذات الطابع العابر للحدودفي 

ضعف البنية المؤسسية والقضائية في مجال التحقيق الرقمي يمثل أحد أهبم معوقبات التطبيبق     .4
 .الفعلي للعقوبات المقرّرة

ان الحماية الجنائية الفعالة لا تقوم فقل على النص العقابي، بل تتطلب بيلاة قانونية متكاملبة   .5
 .والتعاون الدولي، والتدريب القضائي تشمل التشريع، والإعبات،

 عانيا:المقترحات

استحداث قانون خاص بالجرائم المعلوماتية يتضمن نصوصًا صريحة تُعرّف جريمة القرصبنة   .1
 .الرقمية وتحدّد أركانها وعقوباتها بشكل دقيق و بما ينسجم مع مبدأ الشرعية الجنائية

ليتضمن بابًا خاصًا بالحماية الرقمية  1971( لسنة 3تعديل قانون حق المؤلف العراقي رقم ) .2
 .للمصنفات الفكرية، أسوة بالتشريعات المقارنة

إنشاء محاكم أو دوائر قضائية متخصصة بالنظر في الجرائم الإلكترونية، مع تبدريب القضباة    .3
 .والققين على آليات الإعبات الرقمي وحف  البيانات

 .ابرة للحدود للجناة الرقميينتع ي  التعاون الدولي لضمان الملاحقة الع .4

تطوير الوعي القبانوني والمجتمعبي بمخباطر القرصبنة الرقميبة عبا حمبلات تثقيفيبة ومنباهج           .5
 أكاديمية تُاز الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الجريمة.

 قائمة المصادر 

 اولا:المعاجم و الكتب اللغوية

 ، بدون سنة طبع.26، ب وت، طالمنجد في اللغة والإعلام، المطبعة الكاعوليكية -1

  : الكتبعانيا     

 .2021، جامعة دمشق، دراسة مقارنة –الركن المعنوي في الجريمة المعلوماتية أحمد عودة،  .1

، جامعبة  دراسبة مقارنبة   –الحمايبة الجنائيبة للبيلابة الرقميبة في القبانون العراقبي       رائد كباجم،   .2
 .2021الكوفة، 

 .2012، بغداد، 4، طالقسم العام ،القانون الجنائي فخري الحديثي،  .3
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 عانيًا: الرسائل والأطاريح 

، رسببالة جريمببة انتهبباك سببرية المعلومببات عببا الوسببائل الإلكترونيببة     سببلطان فيبباض محمببد،    
 .2021ماجست ، جامعة الشرق الأوسل، 

 

، أطروحببة الإلكترونببيالأحكببام الموضببوعية والإجرائيببة في جريمببة الاحتيببال شببيلان محمببد شببريف،  
 .2019دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 

 

 عالثًا: البحوث والمقالات العلمية 

حجيببة الببدليل الرقمببي في الإعبببات الجنببائي للجببرائم  أسببامة حسببين محببي الببدين،   .1
، مجلبة البحبوث القانونيبة والاقتصبادية، العبدد      دراسة تحليليبة مقارنبة   –المعلوماتية 

76 ،2021. 

، مجلبة  دراسبة مقارنبة   –الجبرائم المعلوماتيبة في التشبريع العراقبي     خالد المشهداني،  .2
 .2022القانون، جامعة بغداد، 

إشبكالية المسبؤولية القانونيبة عبن جبرائم      عبد الوهاب عبد الكبريم محمبد المببارك،     .3
، المجلبة القانونيبة، مصبر،    النصب والاحتيال الإلكتروني الواقعة على عملاء البنوك

2023. 

جريمببة الببدخول غبب  المشببروع إلى أجهبب ة الحاسببب عطيببة عبببد السببلام الفيتببوري،  .4
 .2017، 6، مجلة الحق، العدد اةلي

جريمة القرصبنة الإلكترونيبة في التشبريع    متعب محمد مسعود آل حباب الهاجري،   .5
، مجلبة كليبة الحقبوق، جامعبة الإسبكندرية، العبدد       دراسة تحليلية مقارنة –القطري 

(40 ،)2023. 

الإطببار القببانوني لتجببريم القرصببنة الإلكترونيببة في مملكببة     محمببد فببؤاد الحريببري،    .6
، مجلة القانون، العدد الثالث عشر، معهد الدراسات القضائية والقانونية، البحرين
 .2021المنامة، 

الحمايببة الجنائيببة مببن جببرائم الاعتببداء علببى الملكيببة الفكريببة مبرو  السببيد السببيد،   .7
 .2022، مجلة مستقبل العلوم الاجتماعية، العدد الثامن، ةللمصنفات الرقمي

 رابعًا: القوانين 
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